
لم يعـد خافيًـا على المتخصصين في قضايـا الشركات مـا تكتنفـه دعاواهـا 
مـن قيـود نظاميـة واعتبـارات شـكلية قـد تمنـع مـن تحصيـل الحقـوق وتنفيـذ 
الالتزامـات عبر المحاكـم التجاريـة التـي تختـص بهـذه القضايـا، فجـاء هـذا 
الجهـد الكريـم مـن أحـد أصحـاب الفضيلة قضـاة المحاكـم التجاريـة؛ ليجمع 
القيـود الشـكلية لأبـرز دعـاوى الشركات النظامية، ثـم يحللها وفقًا لمـا ورد في 
الأنظمـة واللوائـح ذات الصلـة، مـع التطبيق على بعض الأحـكام الصادرة من 
المحاكـم التجاريـة؛ فيسـتفيد المتقاضـون في هـذه الدعـاوى ويتحقـق مقصـود 
بـدون تعطيـل الحقـوق عـن أصحابهـا، وسيسـتفيد  القيـود  تلـك  المنظّـم مـن 

غيرهـم كذلـك مـن القضـاة ونحوهـم.

القاضي في المحكمة التجارية بالرياض
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مقدمة الجمعية

][
الحمـد للـه وحـده، والصلاة والسلام علـى من لا نبـي بعـده، محمد بن 

عبـد الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

إلـى  دومـاً  )قضـاء(  السـعودية  القضائيـة  العلميـة  الجمعيـة  فتهـدف 

المشـاركة الفاعلـة فـي الجهـود المبذولـة لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن 

الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحوث والدراسـات التـي تجلِّي تميُّز 

القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعـده وتطبيقاته، وإبراز جوانـب العدالة فيه، 

والإجابة عما يُثار حوله من شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصين 

-مـن القضـاة والمحاميـن والباحثيـن فـي الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد 

الجسـور بينهم وبين الجهات العلمية والإعلامية ونحوها.

وتشــرُف الجمعيــة بنشــر هــذا الملــف المعنــون لــه بـــ )القيــود النظاميــة 

لدعــاوى الشــركات - دراســة تحليليــة تطبيقيــة(، مــن إعــداد فضيلــة الشــيخ/ 

عبــد الرحمــن بــن أحمــد العرينــي - القاضــي فــي المحكمــة التجاريــة 

بالرياض-وفقه الله-.

تكتنفـه  مـا  الشـركات  قضايـا  فـي  المتخصصيـن  علـى  خافيًـا  يعـد  ولـم 

دعاواهـا مـن قيـود نظاميـة واعتبـارات شـكلية قد تمنـع من تحصيـل الحقوق 
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وتنفيـذ الالتزامـات عبـر المحاكم التجارية التـي تختص بهـذه القضايا، فجاء 

هـذا الجهـد الكريـم مـن أحـد أصحـاب الفضيلـة قضـاة المحاكـم التجاريـة؛ 

ليجمـع القيـود الشـكلية لأبـرز دعـاوى الشـركات النظاميـة، ثـم يحللهـا وفقًا 

لمـا ورد فـي الأنظمـة واللوائـح ذات الصلة، مع التطبيق علـى بعض الأحكام 

الصـادرة مـن المحاكـم التجاريـة؛ فيسـتفيد المتقاضـون فـي هـذه الدعـاوى 

عـن  الحقـوق  تعطيـل  بـدون  القيـود  تلـك  مـن  المنظّـم  مقصـود  ويتحقـق 

أصحابها، وسيسـتفيد غيرهم كذلك من القضاة ونحوهم.

والجمعيـــة إذ تنشـــر هـــذا العمـــل المميـــز؛ فإنهـــا تشـــكر مـــن قـــام 

بالتواصـــل مـــع جميـــع الجهـــات والمتخصصيـــن  بإعـــداده، وترحـــب 

الراغبيـــن بتقديـــم الدراســـات والمشـــاريع القضائيـــة والنظاميـــة، وتَشـــرُف 

بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa
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المقدمة

][
الحمـد للـه رب العالميـن، لا يخيّـب مـن أملـه، ولا يـرد مـن سـأله، ولا 

يقطـع مـن وصلـه، ولا يـكل مـن تـوكل عليـه، ولا راد لفضلـه، ولا ملجـأ منـه 

إلّّا إليـه، والصلاة والسلام علـى المبعـوث رحمـة للنـاس أجمعيـن، وعلـى 

آله وصحبه ومن تبعهم بإحسـان إلى يوم الدين، وبعد،

فـإن القضـاء فريضـة محكمـة، وسـنة متبعـة، ولـذا فقـد وجبـت العناية به 

تنظيراً وتطبيقاً. 

يقطـع  مـا  علـى  انصـب  الأولـى  العصـور  منـذ  القضـاء  مفهـوم  إن  ثـم 

الخصومـة بيـن النـاس، وتسـتقر به الذمـم وتطمئـن الحال، وهـذا المفهوم لم 

النعـم، وتنـوع المجـالات،  اليـوم، إلّّا أنّ تجـدد  النـاس  يختلـف عـن واقـع 

وكثـرة النـاس، حتمت على ذوي الشـأن -ومنذ سـنين طويلـة- وضع تراتيب 

لعمـل السـلطة القضائيـة، وهـذه التراتيـب من أبواب السياسـة الشـرعية، ومع 

بشـرعيتها  القـول  أن  إلّّا  لهـا،  والانتصـار  للتنظيـر  يسـع  لا  المقـام  هـذا  أن 

ومشـروعيتها -بعـد قيامهـا علـى عـدم مخالفـة الدليـل الشـرعي، وموافقتهـا 

روح الشـريعة الإسلامية، وتحقيقهـا العـدل الشـرعي- هـو ما أخذ بـه الأئمة 

المحققـون. قـال ابـن القيـم رحمه الله بعد أن عـرض مذهبي الغلاة والجفاة في 

النـاس  ليقـوم  اللـه سـبحانه أرسـل رسـله، وأنـزل كتبـه،  البـاب: »فـإن  هـذا 
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بالقسـط، وهـو العـدل الـذي قامـت بـه الأرض والسـماوات، فـإذا ظهـرت 
أمارات العدل وأسـفر وجهه بأي طريق كان، فثم شـرع الله ودينه«))).

الشـكلية  القيـود  تلـك  الشـرعية  للسياسـة  المسـتجدة  الصـور  ومـن   
المضمّنـة فـي الأنظمـة الموضوعيـة، وكذلـك الأنظمـة الإجرائيـة بمختلـف 
أنواعهـا وأحكامهـا، ولأن الحكـم فـي المملكـة العربيـة يسـتمد سـلطته مـن 
كتـاب اللـه تعالى وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلـم، كما جاء في المبدأ الدسـتوري 
فـي المـادة السـابعة مـن النظـام الأساسـي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي 
رقـم )أ/90( بتاريـخ )1412/8/27هــ(، فلا يفهـم مـن هـذا المبـدأ تقييـد 
العمـل والاجتهـاد القضائـي، وإنمـا يكسـبه شـمولاً وكمـالاً يتيـح الإفـادة من 
التجـارب النافعـة المفيـدة فـي أي مـكان، كما يحـث على ما من شـأنه تحقيق 
العـدل الشـرعي بيـن النـاس، ومـن هنـا جـاءت أهميـة القيـود الشـكلية فـي 
مقاصـد  وفـق  وتسـير  الشـرعي،  العـدل  تحقـق  لأنهـا  القضائيـة؛  الدعـاوى 

الشـريعة في تحصيل الحقوق وحفظها بأنجع الطرق.

إلّّا أن الأخـذ بتلـك القيـود وإعمالهـا نشـأ عنـه صنـف مـن الأقضيـة لا 
تنقطـع بـه الخصومـة، وإنمـا يؤخـر النظـر فيهـا إلـى حيـن تحقيق ذلـك القيد، 
ومـرد تلـك الأحـكام هـو عـدم التـزام المخاطبيـن بالنـص النظامـي بمـا جـاء 
فيـه، وتجاوزهـم بعـض أحكامـه، إمّـا جهلاً بهـا، أو محاولـة لتجاوزهـا حال 
تقريرهـا مركـزاً لا يخـدم الطـرف المخالـف، ومـن هنـا جـاءت أهميـة هـذه 

الطبعـة  ابـن حـزم،  دار  الحمـد،  أحمـد  بـن  نايـف  تحقيـق:  الحكميـة،  الطـرق  	(((
الأولى، 1440هـ، ص31. 
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الدراسـة، حيـث تضمنـت القيود الشـكلية لأبرز دعـاوى الشـركات النظامية، 
المنظمة بموجب نظام الشـركات الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/132( 
وتاريـخ )1443/12/1هــ(، ولائحتـه التنفيذيـة الصادرة بقـرار معالي وزير 
المتعلـق  النـزاع  وتاريـخ )1444/6/23هــ(، ولأن  رقـم )286(  التجـارة 
بأحـكام نظـام الشـركات ينظر موضوعاً وفق أحكام نظام الشـركات، وشـكلًا 
وفـق أحـكام نظام الشـركات المشـار إليـه، ونظـام المحاكم التجاريـة الصادر 
ولائحتـه  )1441/8/15هــ(،  وتاريـخ  )م/93(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم 
وتاريـخ   )8344( رقـم  العـدل  وزيـر  معالـي  بقـرار  الصـادرة  التنفيذيـة 
)1441/10/26هــ(، فـإن هـذه الدراسـة تضمنـت القيـود الـواردة فـي كلا 

النظامين.

ثـم إن الالتـزام بالقيـود الشـكلية واجـب على النـاس، طاعـة لولي الأمر، 
ولمـا فـي ذلـك مـن مصالـح متعـددة، منهـا مـا يخـص أطـراف الدعـوى، مثل 
الحكـم فـي موضـوع نزاعهـم دون تأخـر، وتجنيبهـم عنـاء التقاضـي أكثـر من 
مـرة فـي ذات الحـق، ومنها ما يتعلق بالنظر القضائي، وسـتجد فـي كل القيود 
النظاميـة مـا فيـه مصلحـة للنظـر القضائـي، مثل شـرط تحرير الدعـوى، ومثل 
الإلـزام بالإخطـار ومـا قـد يترتـب عليـه مـن أداء للحقـوق دون حاجـة إلـى 
القضـاء، ومثـل المصالحـة ومـا قد ينشـأ عنها من فـضّ للنزاع بطريق التسـوية 

الوديـة، وغير ذلك من المعاني البديعة. 

لكـن ينبغـي ألّّا ينصـرف النظر القضائي نحو الشـكل والإجراء فحسـب، 
بـل يجـري التحقـق منـه، مع الحـرص علـى موضـوع الدعـوى؛ لأن الدخول 
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فيـه يعنـي صـدور الحكـم القضائـي متعلقـاً بـه، وهـو ما تنقطـع بـه الخصومة، 
ويحقق المفهوم الأساس للقضاء. 

الدعـاوى  بأبـرز  متعلقـة  قيـود  مـن  تيسـر  لمـا  جمـع  يديـك  بيـن  وفيمـا 
الشـركات،  نظـام  نصـوص  تحليـل  خلال  مـن  الشـركات،  بنظـام  المتعلقـة 
القضـاء  بتطبيـق  مقرونـاً  التنفيذيـة،  ولائحتـه  التجاريـة،  المحاكـم  ونظـام 
لأحـكام تلـك النصـوص علـى الوقائع القضائية فـي الدعـاوى المرفوعة أمام 
فـي الأحـوال  المختـارة  الكاتـب للاتجاهـات  التجاريـة، وتعليـل  المحاكـم 

غير المستقر عليها.

وفـي بدايتهـا إشـادة بمـا تحققـه الجهـات التنظيميـة والتنفيذية فـي بلادنا 
التنظيـم،  فـي  جـودة  أثمـرت  الحقوقيـة،  الجوانـب  جميـع  فـي  تكامـل  مـن 
وبراعـة فـي التنفيـذ، وسـرعة فـي فصـل الخصومـات، حتـى صـارت محـط 
نظـر المهتميـن، وقـدوة المنظميـن، فالحمـد لله تعالـى على توفيقه، والشـكر 
ولـي عهـده  الشـريفين، وسـمو  الحرميـن  بخـادم  ممثلـة  البلاد  هـذه  لقيـادة 
الأميـن رئيـس مجلـس الـوزراء -حفظهمـا اللـه- علـى مـا ينعـم بـه المرفـق 

العدلي من حرص واهتمام.

كمـا أتقـدم بالشـكر للجمعيـة العلميـة القضائية السـعودية، على جهودها 
العدلـي  المجـال  فـي  يفيـد  مـا  كل  علـى  وحرصهـا  والتدريـب،  النشـر  فـي 
والقضائـي السـعودي، والشـكر موصـول لـك أيها المطالـع الكريـم، وامتنان 
لمـن قـوّم مـا فـي هـذا العمل من مواضـع الزلـل، إذ لم يوصف جهد الإنسـان 
بأصـدق مـن النقـص والعيـب، فبين يديـك ما يقرب لـك المعنـى ولا يغنيك، 
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وتضفـي عليـه إثـراء ولا يثريـك، وإن مـن صـواب فمـن اللـه وحـده، وإن مـن 
زلـل فمـن نفسـي والشـيطان، وعلى الله توكلـي واعتمـادي، والحمد لله رب 

العالمين.
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